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 ملخص

لضريبية الحديثة إلى تنظيم آليات فرض الضريبة من قبل أجهزة تسعى جل التشريعات ا

الإدارة العامة المختصة على المكلفين بأدائها، ويعد ذلك من أهم الوظائف الأساسية التي تسعى 

الدولة إلى تحقيقيها توخيا للعدالة، من خلال سن التشريعات التي تنظم العلاقات الناشئة بين 

 اد جهة تفصل في المنازعات الناشئة عند تعارض هذه العلاقات.الأشخاص في المجتمع، وإيج

وقد أوضحت التشريعات الضريبية سبل حل تلك المنازعات عن طريق تقديم إعتراض أو تظلم 

على التقدير للإدارة الضريبية مصدرة القرار، كما أجازت للمكلف صاحب العلاقة بأن يلتجئ 

حال عدم إنصافه من قبل الإدارة، وكل ذلك وفقاً  إلى القضاء المختص للطعن بتلك القرارات

والمشرع الضريبي الأردني قد حسم هذا الخلاف بأن  للشروط التي حددتها التشريعات الضريبية.

ً للنظر في المنازعات الضريبية، ومن أهمها النظر بدع اوى الطعن بقرارات أنشأ قضاءً خاصا

ً على عقد الاتقدير الضريبة ختصاص للنظر في الطعن بقرارات تقدير ، حيث أستقر حديثا

الضريبة لمحكمة البداية الضريبية كمحكمة درجة أولى، والتي يطعن بقراراتها أمام محكمة 

الاستئناف الضريبية حيث أجاز التشريع الضريبي للمكلف تمييز قراراتها أمام محكمة التمييز 

إتباعها للطعن في تقدير الضريبة  ونوضح بهذا البحث الاجراءات القانونية الواجب الأردنية.

 العامة على المبيعات أمام محكمة البداية الضريبية.

العدالة، المحكمة، الدعوى، الضريبة، التقدير، القرار، الطعن،  الكلمات المفتاحية:

 الإجراءات، لوائح الادعاء، الفصل.
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Abstract 

The contemporary tax legislation seeks to regulate taxation 

mechanisms by the public administration bodies who are responsible for 

performing these mechanisms. This is considered as one of the most 

crucial primary tasks which state seeks to achieve justice within enacting 

legislation which regulate the arising relationships among persons in 

community and finding an entity to separate the arising disputes when 

occurring. Tax legislation shows the means in which the disputes are 

resolved by providing an objection and complaint about the estimation 

issued by tax administration. The person who is responsible for this can 

resort to the responsible judiciary in order to appeal against these 

decisions when he feels unfair by the administration according to the 

terms and conditions determined by the tax legislation. The Jordanian tax 

legislator resolves these disputes by setting a special judiciary to look 

into tax disputes including cases in which the decisions of estimating tax 

are appealed against. Recently, it sets a jurisdiction in order to look in 

appealing against the cases of estimating tax for tax First Instance Court 

as first rank court which its decisions are against appealed before Court 

of Tax Appeals which its decisions are distinguished by tax legislation 

before The Jordanian Court of Cassation. Keywords: justice, court, 

lawsuit, tax, assessment, decision, appeal, proceedings, prosecution 

regulations, dismissal this research explains the legal procedures which 

should be followed to appeal against. 

Keywords: Justice, Court, Lawsuit, Tax, Assessment, Decision, 

Appeal, Proceedings, Prosecution Regulations, Dismissal. 

 

 المقدمة

تحقيقيها من خلال سن  إلىظائف الأساسية التي تسعى الدولة إن تحقيق العدالة من أهم الو

وإيجاد جهة تفصل في  ،التشريعات التي تنظم العلاقات الناشئة بين الأشخاص في المجتمع

على كافة  إن تكريس هذا المبدأ ينسحب تطبيقهو ،رض هذه العلاقاتالمنازعات الناشئة عند تعا

أن أهم المبادئ ولا غرو  ،العلاقات بما فيها التكليف الضريبي الذي تفرضه الدولة على الأفراد

 .التي تحكم فرض الضرائب مبدأ العدالة الضريبية

يبة من قبل تنظيم آليات فرض الضر إلىتسعى  جل التشريعات الضريبية الحديثةفإن 

ق ا تضطلع هذه التشريعات بتحديد طر، كمهاالمختصة على المكلفين بأدائالعامة  الإدارةأجهزة 
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 الإدارةدير الضريبة التي قد تنشأ بين المتعلقة بقرارات تقتلك حل المنازاعات الضريبية لا سيما 

 .العامة الضريبية وبين المكلفين

عتراض أو عات عن طريق تقديم ازالك المنلتشريعات الضريبية سبل حل توقد أوضحت ا

للمكلف صاحب العلاقة بأن  زت، كما أجاالقرار الضريبية مصدرة دارةى التقدير للإتظلم عل

وكل ذلك  الإدارةتلك القرارات حال عدم إنصافه من قبل للطعن بالقضاء المختص  إلىتجئ يل

 التي تحددها التشريعات الضريبية.وفقاً للشروط 

ماية المكلفين في مواجهة أمام القضاء الضريبي يعد الوسيلة الناجعة في ح ولعل الطعن

ن القضاء هو الجهة المؤهلة لحماية المكلفين من الضريبية، حيث إ الإدارةسلطات وامتيازات 

القضاء يعد من الحقوق  إلىأن اللجوء  وبما، لما يتمتع به من حياد واستقلالية الإدارةعسف ت

 .الحديثة الدساتيرجل ها الشرائع السماوية وة التي كفلتالمقدس

ختصة في نظر المنازعات الضريبية ورغم الخلافات الفقهية حول تحديد الجهة القضائية الم

ً للا أن المشرع الضريبي الأردني قد حسم هذا الخلاف بأن إ في نظر لأنشأ قضاءً خاصا

ة، وقد مر ت تقدير الضريبعاوى الطعن بقراراومن أهمها النظر بد ،المنازعات الضريبية

ستقر أنه ا لاعنا ذكرها في هذه الورقة البحثية، إالقضاء الضريبي الأردني بمراحل تطور لا يس

بداية الضريبية حديثاً على عقد الاختصاص للنظر في الطعن بقرارات تقدير الضريبة لمحكمة ال

 أجاز حيث، الضريبيةمة الاستئناف ك، والتي يطعن بقراراتها أمام محكمحكمة درجة أولى

 للمكلف تمييز قراراتها أمام محكمة التمييز الأردنية . التشريع الضريبي

 البحثدواعي 

والقوانين في خوض غمار هذا الموضوع وبعد الاستنارة بمؤلفات الفقه  عندما شرع الباحث

الآردنية والانظمة التي تختص في تقدير الضريبة على المبيعات أمام محكمة البداية الضريبة 

أهمية هذا  فقد لامسوهي نادرة ، بالقدر المتاح  – ، والطعون الضريبية التي تناولت المنازعاتو

ة بإجراءات حاطللإفي محاولة الرغبة لديه  الموضوع في الجانبين العلمي والتطبيقي مما أوقد

اقع التشريع من و أمام محكمة البداية الضريبية الطعن في قرار تقدير الضريبة على المبيعات

الذي يلزم أن يكون موجزاً  هذا البحثخرج عن محددات وبما لا ي ،قدر المستطاعالأردني 

 ردنيةبداية الضريبية الأومختصا في قرار تقدير الضريبة على المبيعات أمام محكمة ال

 البحث إشكالية

 لمبيعاتعلى ا الوقوف على إجراءات الطعن في قرار تقدير الضريبة إلى يسعى هذا البحث

ساس القانوني من حيث الأالضريبية أمام محكمة البداية الضريبية من خلال تناول محكمة البداية 

 تقدير، وتحديد قرارات تي تنظرهاوالطلبات ال ،وطبيعة الدعاوى ،هااختصاصطبيعة تشكيلها ول

بتداءً ضي أمامها اتقالبيان إجراءات ال امها تمهيداً القابلة للطعن أم الضريبة العامة على المبيعات

 .صدور القرار الفاصل فيها إلىءً ، وانتهائحة الدعوىمن إعداد لا

 : ة في السؤال البحثي الرئيس الآتيولتحقيق ذلك يمكن تلخيص مشكلة الدراس
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 العامة على المبيعات للطعن في تقدير الضريبةالواجب إتباعها جراءات القانونية هي الإ ما

، ينبغي الإجابة على بة على هذا السؤال البحثي الرئيس؟ وللإجابيةالبداية الضري أمام محكمة

 :  وهيلآتية المتفرعة منه، سئلة االأ

القابلة للطعن أمام محكمة البداية العامة على المبيعات هي قرارات تقدير الضريبية  ما .1

 الضريبية؟

عة الدعاوى ، وما طبيعتها وطبيوني لتشكيل محكمة بداية الضريبيةما هو الأساس القان .2

 والطلبات التي تنظرها؟

العامة على هل هناك إجراءات قانونية خاصة لدعاوى الطعن بقرارات تقدير الضريبية  .3

الإجراءات بقوانين رتباط هذه مدى ا؟ وما أمام محكمة البداية الضريبيةالمبيعات 

 ؟صول المحاكمات المدنية والجزائيةجراءات العامة كقانون أالإ

 أهمية البحث

في بيان إجراءات الطعن في قرار المتعلق  تمد هذا البحث أهميته من أهمية موضوعهيس

هذه ، لما يترتب على كمة البداية الضريبيةحأمام م العامة على المبيعات تقدير الضريبية

، ةمن قبل محكمة البداية الضريبي هالضمان عدم ردوجراءات من صحة شكل دعوى الطعن الإ

 :مية في جانبين هماإبراز هذه الأهويمكن 

 الجانب النظري

قدير في بيان إجراءات الطعن بقرارات ت كونه متخصصا همية النظرية لهذا البحثتكمن الأ

 1994لسنة  6رقم  ل قانون الضريبة العامة على المبيعات، في ظالضريبة أمام محكمة البداية

، ومن 2010لسنة  3رقم  قية، ونظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبة الحقوديلاتهوتع

لم نجدها  –بالقدر المتاح  –التي تناولت هذا الموضوع مؤلفات الفقه الاطلاع على خلال البحث و

ردنية، فجلها تتحدث لحديثة على التشريعات الضريبة الأتتناول هذه الاجراءات وفقاً للتعديلات ا

القديمة التي كانت تعقد عن الطعن القضائي في قرارات تقدير الضريبة في ظل التشريعات 

محكمة درجة حيث لم تكن هناك  ،لطعون لمحكمة الاستئناف الضريبيةالاختصاص في هذه ا

 .أولى بالمعنى الدقيق

 الجانب العملي

ألى  – من خلال تحقيق أهدافها وأدوات المنهج العلمي التي تتبعها - هذا البحث سعىي

العامة على المبيعات قرارات تقدير الضريبة عن بإجراءات الطمحاولة لإزالة أي غموض يكتنف 

في إقامة دعاوى الطعن السليم  لاً دون السير، والذي قد يقف حائأمام محكمة البداية الضريبية

لدعوى هي الوسيلة للمطالبة لاسيما وأن امة البداية الضريبية كبقرارات التقدير الضريبي أمام مح

وضياع الحقوق من الشكلية التي قد تعتريها مما قد يعرضها للرد بسبب العيوب ، بالحق

 أصحابها.
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 اهداف الدراسة

 سعت الدراسة الى تحقيق الاهداف التالية :

القاء الضوء على أهمية وجود قضاء ضريبي متخصص، ليس فقط لمصلحة المكلف وانما  .1

 لمصلحة خزينة الدولة ايضا.

  الضريبية. التعرف على أجراءات التقاضي الواجب اتباعها أمام المحاكم .2

مساعدة الجهات المختصة للعمل الجاد على سن التشريعات اللازمة لمعالجة مثل هذا  .3

 الموضوع.

  القاء الضوء على محكمة البداية الضريبة الاردنية . .4

 محددات الدراسة

من طبيعة فهي محددة في بيان موضوعها في إطار قانون  لما يتمتع به هذا البحثو

والتشريعات الأردنية  ،وتعديلاته 1994( لسنة 6بيعات الأردني رقم )الضريبة العامة على الم

الضريبة  إجراءات الطعن في قرار تقدير ، كما أنها محددة في بيانالموضوعذات العلاقة بهذا 

 .محكمة البداية الضريبية الأردنيةأمام  العامة على المبيعات

 منهجية الدراسة

 :لباحث في إعدادها علىاعتمد ا ومقتضياتها لبحثماشياً مع الطبيعة القانونية لهذا ات

المنهج الوصفي وما يمتلكه من أدوات التحليل في توصيف وتحليل النصوص القانونية 

لخاصة بدعاوى الطعن بالقرارات الضريبية أمام محكمة البداية الضريبية من خلال اجرائية الإ

إجراءات الطعن بقرارات أجل تنظيم التي سنت من الضريبية الأردنية التشريعات  إلىالرجوع 

، هذه التشريعاتنصوص وبعد ذلك تحليل  ،والتشريعات الأردنية ذات العلاقة، التقدير الضريبي

 .كلات الدراسةثم تطبيقها على حيثيات ومش

 خطة الدراسة

التساؤلات التي تثور حول إجراءات  ذه الدراسة هو محاولة الإجابة عنموضوع ه إن

ناوله في مبحثين آثرنا أن نت أمام محكمة البداية الضريبية؛ ولذلك تقدير الضريبةالطعن في قرار 

 :على النحو الآتي

، وذلك وفق مطلبين، تم تخصيصه لبيان ماهية محكمة بداية الضريبيةو المبحث الأول:

، من حيث الأساس القانوني لتشكيلها: يتناول تشكيل محكمة البداية الضريبية المطلب الأول

 .تها، وطبيعة الدعاوى، والطلبات التي تنظرهاعوطبي
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فجرى إفراده لبيان قرارات تقدير الضريبية القابلة للطعن أمام محكمة  :أما المطلب الثاني

ائي أمام ية وصولها لمرحلة الطعن القضوكيف ،من حيث تحديد هذه القراراتالبداية الضريبية 

 .محكمة البداية الضريبية

ضريبية عه إجراءات الطعن بقرارات التقدير أمام محكمة البداية الوموضو :المبحث الثاني

، والذي ول إجراءات رفع دعوى الطعن وقيده: يتناوالذي جرى تقسيمه لمطلبين، المطلب الأول

 كيفية قيدها والآثار المترتبة على هذا القيد،، ولوائح الادعاء وشروطها القانونيةيبين كيفية إعداد 

بداية جرى تخصيصه لبيان إجراءات السير في الدعوى أمام محكمة و: والمطلب الثاني

 ية الفصل في المنازعاتكيف إلىالضريبية من حيث التمثيل والتبادل والصلح والوقف، وصولاً 

 .الضريبية

 للدراسةالتقسيم التفصيلي 

 : إلى، فقد تم تقسيمها تساؤلاتها عن جابةالدراسة والإداف لتحقيق أه

 الأردنية  محكمة البداية الضريبية  ولالمبحث الأ

 وطبيعة المنازعات محكمة البداية الضريبية الأساس القانوني لتشكيل ول المطلب الأ

 ضريبية التي تنظرهاال

   الأساس القانوني لتشكيل محكمة البداية الضريبية الفرع الأول

  .ة الضريبيةيدارية التي تنظرها محكمة البداطبيعة المنازعات الإ الفرع الثاني

  محكمة البداية الضريبية ختصاصا المطلب الثاني

 .عتراضئة الاالقرار الصادرة عن هي ولالفرع الأ

 .النظر في قرارات التقدير الضريبيقرارات إعادة  الفرع الثاني

 المبيعات ضريبة إجراءات الطعن بقرار تقدير  المبحث الثاني 

 طعنالدعوى إجراءات رفع  ولالمطلب الأ

 التبليغاتالشروط المتعلق بمدد الطعن و ولالفرع الأ

 .الرسوماللوائح واف الخصومة والشروط المتعلقة بأطر الفرع الثاني

 .دعوى الطعنفي نظر الاءات إجر المطلب الثاني

 .جراء الصلحبول لائحة دعوى الطعن شكلاً وإق  ولالفرع الأ

 . والحكم فيهاعاً موضوالطعن دعوى السير في   الفرع الثاني

 محكمة البداية الضريبية: المبحث الأول

 تقسيمتمهيد و

اشئة عن ليها الاختصاص بنظر الدعاوى النتحديد الجهة القضائية التي يسند إموضوع إن 

هو  ، حيث يرى جانب من الفقه أن القضاء المختصخلاف فقهي عات الضريبية كان محلالمناز
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أنه يتوجب أن يعقد الاختصاص  خرونبينما يرى أالشريعة العامة  بحجة أنه يعد القضاء النظامي

أن النزاعات الضريبية  إلىمستندين في آرائهم  دارينظر مثل هذه النزاعات للقضاء الإ في

كون الاختصاص ومؤدى هذا أن يكون من الطبيعي أن ي ،داريةارات الإبعض القر إلىتستند 

تقلة ذات طبيعة خاصة ضرورة تشكيل محاكم مس إلى ، ويذهب غيرهمداريةمعقوداً للمحاكم الإ

 .)1(عات الضريبية لنظر المناز

ر في نظ أخرى في تحديد المحكمة المختصة إلىينت التشريعات الضريبية من دولة وقد تبا

 ولايةمن جعل ال، ومنها عات الضريبية ـ فمنها من جعل الاختصاص للمحاكم العاديةالمناز

 .نص على تشكيل محاكم ضريبية خاصة من داري، وغيرهاللقضاء الإ

 عاتفي منازردني فقد حسم الخلاف بأن جعل ولاية النظر أما المشرع الضريبي الأ

لى التقاضي أمامه ع ويجري ،مشكل من عدد من القضاة النظاميين الضريبة لقضاء متخصص

ف لاستئنامة ام محكة أماوفي المرحلة الثاني لها أمام محكمة البداية الضريبية،، أوثلاث درجات

 .ردنيةالأ يزثم أمام محكمة التمي، ومن الضريبية

ني بية وفقاً للنظام القانوني الأردعات الضريأن التقاضي في المناز الا أن هناك من يرى

محكمة ويسوق حجته في ذلك كون  ،البداية والاستئناف فقط دون التمييز :يكون على درجتين

ون من قبل محكمة تها على مراقبة مدى تطبيق أحكام القانتقتصر مهمالتمييز محكمة قانون 

 .)2(الثانيةالدرجة الأولى و

في تنظر  (3)، فمحكمة التمييز كأصل عام هي محكمة قانون الرأيولا يتفق الباحث مع هذا 

ختلافها بما فيها القرارات الصادرة عن على ا عاتفي جميع المناز ليهاجميع الطعون المرفوعة إ

، وطالما أن التشريعات (4)الخاصة على ذلك  التشريعاتذا توافر نص في إلخاصة المحاكم ا

ناف الضريبية أمام محكمة الضريبية أجازت الطعن بالقرارات الصادرة عن محكمة الاستئ

، فتعد هذه المرحلة درجة ثالثة من درجات التقاضي في المنازعات الضريبية بصرف التمييز

 .أو موضوعاً من قبل محكمة التمييزوناً النظر عن صلاحية نظرها قان

ً لما جالتقاضي مراحل وأن لكل مرحلة من  اء في التشريع خصوصيتها الإجرائية وفقا

بإجراء الطعن  متعلقذات العلاقة، ولما كان هذا البحث  والتشريعات الأردنيةالضريبي الأردني 

                                                           
: الطعون القضائية في ربط الضريبة على الدخل، مطبوعات جامعة القاهرة 1974بيومي، زكريا محمد،  (1)

 8بالخرطوم، ص: 

ات التقاضي والاثبات في الدعوى الضريبية، (، رسالة دكتوراه بعنوان إجراء2014المشاقبة، حسام الدين: ) (2)

 .62-61جامعة العلوم الاسلامية، ص: 

( وما بعدها من 271( وما بعدها من الأصول المدنية، والمادة )190انظر تمييز الأحكام في نص المادة ) (3)

 الأصول الجزائية.

( من قانون محكمة الجنايات الكبرى، 13)( من قانون الأمن العام، المادة 88انظر على سبيل المثال المادة )  (4)

 ( من قانون محكمة أمن الدولة.9المادة )
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ً للمطالب فسوف نتناولها بوصفها محكمة الدرجة الأولى، محكمة البداية الضريبية أمام  وفقا

 :التالية

 .داية الضريبية وطبيعة المنازعات التي تنظرهامة البكتشكيل مح المطلب الأول:

 .ختصاص محكمة البداية الضريبيةاالمطلب الثاني: 

 تنظرها الضريبية التي عاتالمنازداية الضريبية وطبيعة مة البكتشكيل مح:  المطلب الأول

ا ذلك في موضع متقدم من هذ الأردني قضاء خاص كما جرى بيانإن القضاء الضريبي 

 الأردني الوقوف على الأساسق هذا الوصف على القضاء الضريبي ، ويتطلب إطلاالبحث

يختص  التي ، كما لا بد من التعريج على طبيعة النزاعاتالذي يدعم حجية هذا القول ينالقانو

لمطلب اهذا  جاء ذاهول، ه هذه النزاعات عن غيرهاتمتاز ب بنظرها القضاء الضريبي الأردني لما

 ضوعاته وفقاً للفرعيين التاليين:لبحث مو

 .ول: تشكيل محكمة البداية الضريبيةالفرع الأ

 تنظرها محكمة البداية الضريبية : طبيعة المنازعات الضريبة التيالفرع الثاني

 تشكيل محكمة البداية الضريبية: الفرع الأول

بيان و ،لتشكيل محكمة البداية الضريبية الفرع لبيان الأساس القانونينتعرض في هذا 

 .وانعقادهاطبيعتها وكيفية تشكيلها 

 ي لتشكيل محكمة البداية الضريبية: الأساس القانونأولا 

عات تشريالالدستور الأردني و ن تشكيل محكمة البداية الضريبة يجد أساسه القانوني فيإ

ة ثلاث المحاكم) :على أن :( من الدستور الأردني99)المادة  نصحيث ت ،بية الأردنيةالضري

( 100، وتنص المادة )لمحاكم الخاصة(ا – 3كم الدينية المحا – 2 المحاكم النظامية – 1أنواع: 

نون ا بقاأقسامها واختصاصاتها و كيفية إدارتهى: )تعين جميع أنواع المحاكم ودرجاتها وعل

 خاص ...(.

ادة في الموهو قانون خاص لينص  2009لسنة  28لدخل المؤقت رقم قانون ضريبة ا وجاء

س وعدد ن رئيمحكمة البداية الضريبية( تؤلف متنشأ محكمة بداية تسمى )أ( منه على أنه: )/42)

ن اشئة عيعينهم المجلس القضائي وتختص بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات النمن القضاة 

 ض النظرها وبغمهما كانت قيمت الصادرة بمقتضاهمة والتعليمات نظتطبيق أحكام هذا القانون والا

 تعلقةعن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية، وسواء كانت المطالبة بموضوع الدعوى م

 اقتطاعهاا أو و أي مبالغ أخرى يتعين دفعهبالضريبة أو التعويض القانوني أو غرامات التأخير أ

 م هذا القانون .....(.أو توريدها أو ردها بمقتضى أحكا
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في المادة  1994( لسنة 6رقم )وتعديلاته كما ينص قانون الضريبة العامة على المبيعات 

تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات : )منه على أنه (1)أ( /75)

اه مهما كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتض

دارية، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى إ وظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية أوبغض الن

 أوة تعويض مدني وغرامة التأخير الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثاب وأمتعلقة بالضريبة 

 ...... ( مقتضى احكام هذا القانونردها ب أو توريدها ولغ أخرى يتعين دفعها ي مباأ

، ردنيور الأأحكام الدست إلىاداً نتساومن هنا نجد أن محكمة البداية الضريبة محكمة خاصة 

 .والتشريعات الضريبية الأردنية

 ثانياا: طبيعة محكمة البداية الضريبية

اة قضالن ، فقضاتها هم ممحكمة خاصة تابعه للقضاء النظاميمحكمة البداية الضريبية  أن

 يوه، يي تعينهم من قبل المجلس القضائ، ويجرين لقانون استقلال القضاءالنظامين الخاضع

رف النظر بصجميع المنازعات الضريبية في ، فهي تنظر ختصاص موضوعي )نوعي(ذات ا

تجمع تسيبية البداية الضرمحكمة ، ومن الجدير بالإشارة أن يعتهأو طب عن قيمة المتنازع عليه

يز ا يممر م، وهذا الأإدارية ية أممدن ت طبيعته جزائية أملنزاع سواء كانصلاحية النظر في ا

 قسمتحيث  الخاصةخاصة عن غيرها من المحاكم محكمة البداية الضريبة بوصفها محكمة 

ت المادة وأوجب .نظامية، دينية، وخاصة :من الدستور المحاكم إلى ثلاثة أنواع (99) المادة

 اصخقانون سامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بأن تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأق (100)

 خاصة قضاتها أو بعضهم من غير القضاة النظاميين، مثل:الكون بعض المحاكم و

 محكمة أمن الدولة. -

 المحاكم العسكرية. -

 محكمة الشرطة. -

 المحكمة العمالية الخاصة. -

ا   نعقادهااوتشكيل محكمة البداية الضريبية : ثالثا

 ث تنص، وتنعقد من قاضي منفرد حيس وعدد من القضاة النظاميينن رئيتتألف المحكمة م

قاض  البداية الضريبية منتنعقد محكمة ( من قانون ضريبة الدخل على: )1ج//42المادة )

 ، حيثكةالممل في أي مكان داخل نعقادها، كما يجوز امحكمة في مدينة عمانتنعقد ال، كما منفرد(

محكمة ة و) تعقد محكمة البداية الضريبي: دخل علىبة ال( من قانون ضري3ج//42تنص المادة )

  .لكة (الاستئناف الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المم

                                                           
 .2009( لسنة 29تم إضافة هذه المادة بموجب القانون المؤقت رقم ) (1)
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 تنظرها محكمة البداية الضريبية طبيعة المنازعات الضريبة التي: الفرع الثاني

قاضي الضرائب لتي ترفع أمام تلك المراجعات ا :صد بالمنازعات الضريبية بوجه عاميق

يق الضريبة و تحق إلىالتي تؤدي  جراءاتبمناسبة قيامها بالأعمال والإ الإدارةتظلماً من أعمال 

 الإدارةة القضائية التي تنشأ عن نشاط الخصوم :هيوبعبارة أخرى  ؛ربطها والتكليف بها

 . (1)الأفراد  وانين الضريبية وأنظمتها بحقضريبية أثناء تطبيقها الفردي للقال

عن غيرها من خاصة تختلف  طبيعة‘ذات المنازعات الضريبية  ومن هنا نجد أن

 :ولعل من أهما ما يلي ،المنازعات الأخرى من جوانب عدة

 حيث طبيعة أطراف النزاع الضريبي : منأول

، فها إحدى أجهزة الدولة التنفيذيةالضريبية بوص الإدارةيتمثل أطراف النزاع الضريبي من 

ونها الضريبية ك الإدارةأن  ، ولهذا نجدها من سلطة الدولة صاحبة السيادةوالتي تستمد سلطت

ً على الأشخاص  السلطة العامة متيازاتسلطة عامة فهي تتمتع بكافة ا مما يمنحها مركزاً متقدما

راف ، وهذا يبين مدى عدم تكافؤ أطلطرف الآخر في النزاعات الضريبيةالمكلفين الذين يمثلون ا

 .(2) النزاع

 ثانياا: من حيث طبيعة الخصومة

خلاف فقهي نابع من  رغم أن تحديد طبيعة الخصومة في المنازعات الضريبية كان محل

، الا أن الخصومة في المنازعات الضريبية (3)تحديد طبيعة القضاء الضريبي  ذات الخلاف حول

رونها صية ملكاً للمتنازعين يسي  ، وليست شخهي خصومة موضوعية كونها تمس أموال المكلفين 

أن المكلف  إلىستناداً امن القضاء الموضوعي وفق مصالحهم، فالقضاء الضريبي يندرج ض

تكون فيه العلاقة الضريبية في مركز موضوعي ، وليس في مركز شخصي  الإدارةيكون إزاء 

على نشاط  ابيرقا ا، وعليه يكون دور القضاء الضريبي على هذا النحو دوربين دائن ومدين

ر يكون بين مصلحة ، فالنزاع الدائالضريبية ومدى احترامها مبدأ الشرعية وسيادة القانون الإدارة

 .(4)مصلحة عامة للدولة شخصية للمكلف و

ونجد في بعض التشريعات الضريبية ومنها الأردني أنها تمنح القاضي الضريبي صلاحية 

التعويضات  كما لها فرضتزيد أو تلغي الضريبة ن تخفض أو القرار المطعون فيه أو أ تأييد

 .(5)المدنية حال رد الطعن

                                                           
(، المنازعات الضريبية في القانون اللبناني، بدون دار نشر، بيروت، ص: 1994المبشر، يحيى مصطفى :)  (1)

5. 

(، الطعن القضائي في منازعات ضريبية الدخل في فلسطين، )رسالة ماجستير 2004أحمد: )خويلد، رجاء  (2)

 . 15غير منشورة(، مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص: 

 .وما بعدها 111ص  –مرجع سابق  –للمزيد انظر، بيومي  (3)

 .16ص:  –مرجع سابق  –خويلد  (4)

 . 1994( لسنة 6و( من قانون الضريبة العامة على المبيعات الاردني وتعديلاته رقم )/75المادة ) انظر نص (5)
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ا   الإداري شرط لقبول الطعن القضائيالطعن : ثالثا

 إلىالأردني التقدم بالطعن الإداري قبل اللجوء  اجل التشريعات الضريبية ومنه تشترط

بتقدير الضريبية، ولعل  القضاء الضريبي، حيث يتم الطعن بطريقة مباشرة لدى الجهة التي قامت

مة من ذلك تكمن في توفير الوقت والجهد وإعطاء الفرصة للإدارة الضريبية لمراجعة كالح

، أما إذا لجأ للقضاء الضريبي مباشرةً الإدارية أولاً  ةهقراراتها، فعلى المكلف أن يتقدم بطعنه للج

أحكام  لطعن شكلاً لمخالفتهدون تقديم الطعن الإداري فأن المحكمة الضريبية ستعمل على رد ا

الضريبية وخاصة  الإدارةالقانونية للطعن في قرارات ة ييفيالكالقانون التي رسمت للمكلف 

 .(1)قرارات تقدير الضريبة 

 محكمة البداية الضريبية ختصاصا: المطلب الثاني

 مادةال مة البداية الضريبية في متنختصاص محكاالأردنية  الضريبيةالتشريعات  حددت

بة الدخل على أ( من قانون ضري/42والمادة ) أ ( من قانون الضريبية العامة على المبيعات /57)

 :الوجه التالي

ق تطبي اوى والخلافات الناشئة عنتختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدع

عن ظر النض نظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغهذا القانون والأ حكامأ

ضريبة ة بالة موضوع الدعوى متعلقدارية، وسواء كانت المطالبطبيعتها جزائية أو حقوقية أو إ

 خرىلغ أمبا يأ وثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمأ

  ما يلي:حكام هذا القانون بما في ذلك ردها بمقتضى أ وتوريدها أ ويتعين دفعها أ

 .ت الصادرة عن هيئة الاعتراضعاوى المقامة للطعن في القراراالد .1

رة عن لصاداو للقرارات أ داريلقرارات التقدير الإ وقرارات المعدلة لقرارات التدقيق أال .2

 .هذا القانون حكاميئة الاعتراض القابلة للطعن وفق أه

 هذا القانون. حكامالجرائم التي ترتكب خلافاً لأ .3

 .و المنع من السفرفي قرارات القاء الحجز التحفظي أ عنالطلبات المقدمة للط .4

ً بموضوع هذا البحث فسوف نتناول و حكمة مالتي تختص بنظرها  التقدير قراراتالتزاما

 :ة الضريبية وفقاً للفروع التاليةالبداي

 عتراض: القرار الصادرة عن هيئة الاولالفرع الأ -

 .التقدير الضريبيقرارات إعادة النظر في قرارات : الفرع الثاني -

 عتراضالائة القرار الصادرة عن هي:  الفرع الأول -

                                                           
، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 1(، إدارة المنازعات الضريبية، ط2004) أبو كرش، شريف مصباح: (1)

 . 236ص: 
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لى عدير الضريبة العامة الأردنية أكثر من نهج في تق الضريبية التشريعاتانتهجت 

ا على بدوره تعمل يالت الضريبيةللإدارة  الضريبي، حيث أجازت للمكلف بتقديم إقراره المبيعات

اره ديم إقرفي حال تخلف المكلف عن تق الإدارةالتشريع حق ، وقد منح ذات تدقيق هذا الإقرار

ً للشروط التي حددها قانون  تلقاءالضريبة من الضريبي صلاحية تقدير   لضريبةانفسها وفقا

بهذا  الطعنوالتي تتمثل ب ،العامة على المبيعات التي تحمل في ثناياها ضمانه عادلة للمكلف

 عتراض.مى هيئة الاي أمام هيئة إدارية تسالتقدير الإدار

وم تق (2)القانونية  عن تقديم إقراره الضريبي خلال المدة (1)فإذا تخل ف المسجل )المكلف( 

بإصدار قرار يسمى قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 

، شعار خطيالأولي للمسجل بموجب إ هذا القرار (3)تبليغعلى المقدرة على المسجل وتعمل 

لتي جرى تقديرها بموجب هذا التقدير الأولي واجبة التحصيل بعد وتعتبر المبالغ الضريبية ا

غايات الاعتراض ، ولا يعتبر هذا القرار الاولي قرارا نهائيا لا من تاريخ التبليغمرور ثلاثين يوم

عة على حساب ولي دفلة على ضوء هذا التقدير الأ، وتعتبر المبالغ المحصأو الطعن القضائي

ضريبية قبل صدور ذا تقدم المسجل بإقرار ضريبي أو دفع المستحقات ال، وإالضريبة النهائية

 .(4)حكما  ري فيعتبر هذا القرار الاولي ملغياداقرار التقدير الإ

من تبلغه  اوفي حال تخلف المسجل عن تقديم إقراره الضريبي بعد مرور ثلاثين يوم

 إصدار قرار تقدير يسمى بقرار التقدير (5)دير الأولي فيجوز للمدقق التق الاشعار الخطي بنتيجة

 .(6)الإداري 

والتي صيغت على النحو  أ(/46أنه من خلال التدقيق بعبارة نص المادة ) ويرى الباحث

التي داري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إالتالي: )

( أنها صياغة غير موفقه حيث يفهم منها أن صلاحية إصدار قرار لتنفيذيةتحددها التعليمات ا

                                                           
لمسجل بأنه: الشخص الذي تم تسجيله لدى أ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات ا/2عرفت المادة ) (1)

الدائرة وفق أحكام قانون الضريبة على المبيعات سواء كان تسجيله إلزاميا أو اختياريا، كما عرفت ذات المادة 

المكلف على أنه: أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمات خاضعة للضريبة أو كلتيهما معا وفق أحكام 

وتم تسجيله أو كان ملزما بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ويعتبر  قانون الضريبة على المبيعات

 المستورد مكلفا وأن كان الاستيراد لأغراضه الخاصة.

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات بشأن مدة تقديم الاقرار الضريبي.16انظر المادة ) (2)

لعامة على المبيعات يجري التبليغ بإرسال رسالة بالبريد المسجل ( من قانون الضريبة ا63وفقاً لنص المادة ) (3)

أو بواسطة الشركة المرخصة والمعتمدة على عنوان المسجل الموجود في طلب تسجيله أو في آخر إقرار 

ضريبي مقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وإذا تعذر التبليغ بالطريقة المذكورة، فيجوز اجراء التبليغ 

 بالنشر.

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.45انظر المادة ) (4)

أ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات المدقق بأنه: موظف الدائرة المفوض من مدير /2عرفت المادة ) (5)

عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب اي مبالغ أخرى 

 رتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام القانون.مت

 أ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./46انظر نص المادة ) (6)
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مع اعتقاد الباحث الجازم أن قصد المشرع هو وجوب  للمدقق تقدير إداري هي صلاحية جوازية

 إصدار قرار تقدير إداري حال تخلف المسجل عن تقدير إقراره الضريبي رغم ابلاغه قرار

منح المدقق صلاحية جوازية في  إلىالمشرع في الجوازية هنا  رادة، وتنصرف إوليالتقدير الأ

، وهذه الصلاحية ضريبةداري في تقدير العلومات التي يبني عليها قراره الإتحديد مصادر الم

 .(1)ختيار إحدى مصادر المعلومات المحددة وفقاً للتعليمات التنفيذيةمحددة في ا

ً للطرق ي تبليغ هذا القرار للمسجوبعد إصدار المدقق قرار التقدير الاداري يجر ل وفقا

ذا التقدير أمام هيئة ، ويترتب على هذا التبليغ جواز الاعتراض على هالقانونية المنصوصة

 .(2)، كما يلغي هذا القرار قرار التقدير الأولي(الاعتراض )الطعن الإداري

كلف من غير ( لتعالج حالة تقدير ضريبة المبيعات إذا كان الم47كما جاءت المادة )

صدار قرار تقدير لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات إ ، حيث أجازتمسجلين وفق أحكام القانونال

ً (3)وفقا للتعليمات القانونية إداري  ويكون  ،للطرق القانونية، ويتم تبليغ هذا القرار للمكلف وفقا

 .(4)قانونية عتراض عليه من قبل المكلف لدى هيئة الاعتراض وفقاً للمدد القابلاً للا

داري الاعتراض ا من تاريخ تبلغه قرار التقدير الإويحق للمكلف وخلال مدة ثلاثين يوم

والتي تشكل من قبل مدير دائرة ضريبة  ،على هذا القرار لدى هيئة إدارية تسمى هيئة الاعتراض

القانون وقد منح ، (5)ختصاص مدقق أو أكثر من ذوي الخبرة والا الدخل والمبيعات والمكونة من

ب معقولة حالت دون تقديم تناعها بتوافر أسباحال اق اية تمديد مدة الثلاثين يومهذه الهيئة صلاح

وقد ترك أمر تقدير هذه المدة  ،، مثل السفر أو المرضاعتراضه خلال مدة الثلاثين يومالمكلف ا

 .(6)ضافية للهيئة دون تحديد الإ

ر عذالأة في شأن تقدير ااض صلاحيات واسعومن الملاحظ أن المشرع قد منح هيئة الاعتر

ناعة قها رهن الاداري فجعلعتراضه على قرار التقدير قدام المكلف على تقديم ادون إ التي حالت

ى لبية علا سار، وهذا التخويل الواسع قد يرتب آثت القول بشأن منح المدة الاضافية، وذاالهيئة

 الأنجع ان منكن قبل الهيئة ، ويرى الباحث أنه أو على المكلف حال إساءة استخدامها م الإدارة

 قناعةولكن وفق حدود قانونية واضحة تشكل قيدا على ال ،أن تمنح الهيئة ذات الصلاحيات

  .رةداللإ ضرار بالمصلحة العامةدون الإ ولا ضير أن تراعي مصلحة المكلفكمية للهيئة، التح

                                                           
 2010( لسنة 4للمزيد راجع تعليمات مصادر معلومات قرار التقدير الإداري رقم ) (1)

 ريبة العامة على المبيعات.ب وج( من قانون الض/46انظر نص المادة ) (2)

 .2010( لسنة 5للمزيد راجع تعليمات اسس واجراءات التقدير الاداري على غير المسجلين رقم ) (3)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.47انظر نص المادة ) (4)

 أ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./48أ( و )/2انظر نص المادة ) (5)

 ب وج( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./48ر نص المادة )انظ (6)
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ه من قبل المكلف و الهيئة على وقد حدد المشرع السبيل الاجرائي الذي يتوجب سلوك

 .(1)، ونظره والبت فيه من قبل الهيئة أن تقديم الاعتراض من قبل المكلفالسواء في ش

في حال عدم رضاءه بالقرار ( رار هيئة الاعتراض يحق للمعترض )المكلفوبعد صدور ق

لال مدة الطعن بقرار هيئة الاعتراض لدى محكمة البداية الضريبية خأو تخلفه عن الحضور 

 .(2)من تاريخ تبليغه قرار هيئة الاعتراض اثلاثين يوم

ادرة ختصاص محكمة البداية الضريبية بنظر القرارات الصوعلى ما سلف بيانه يتأسس ا

 بتقدير ضريبة الدخل على المبيعات.عن هيئة الاعتراض المتعلقة 

 قرارات إعادة النظر في قرارات التقدير الضريبي: الفرع الثاني

المبيعات أو من بيعات لمدير دائرة ضريبة الدخل وز قانون الضريبة العامة على المأجا

، الاعتراض عليه لدى هيئة الاعتراضحال عدم  داريالإإعادة النظر في قرار التقدير  يفوضه

وقد حدد القانون ، قرارات الصادرة عن هيئة الاعتراضكما خوله صلاحية إعادة النظر في ال

 في هذا القرار المعدل الطعنب، حيث يحق للمكلف المعني ة لإجراء هذا التعديلالشروط القانوني

لدى محكمة البداية الضريبية بعد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار  الطعن به

 .(3)المعدل

وهي  ،طول المدة هو (49نص المادة )وقفه متأنية وتمحيص في  إلىوالأمر الذي يحتاج 

داري إعادة النظر ويرى الباحث أن تخويل المرجع الإ، من تاريخ صدور القراراني سنوات ثم

، مراكز المالية المستقرة للمكلفينضرار بالليها مدة زمنية طويلة من شأنه الإفي قرارات مضى ع

 .(4)لا سيما أن هذه القرارات المعدلة متعلقة بزيادة الضريبة وليس نقصانها

عادة بشأن إدر عن مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن القرار الصا ومن هنا يتضح

ختص لتي تامن القرارات داري أو قرار هيئة الاعتراض في قرار التدقيق أو التقدير الإ رالنظ

 .ريبيةبنظرها محكمة البداية الض

 جراءات الطعن أمام محكمة البداية الضريبيةإ: المبحث الثاني

ما في لاسي عات الضريبيةوإن المناز ،إجرائية تحكمها انونيةلأي مرحلة قضائية قواعد قإن 

ض لاعتراقرارات هيئة اي قرارات تقدير ضريبة المبيعات وفوالطعن في قرارات إعادة النظر 

 .السير في دعوى الطعن جراءاتضائية تتطلب قواعد إجرائية تحدد إهي بمثابة دعوى ق

                                                           
هـ، و، ز، ح، ط(، وكذلك تعليمات اجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية  /48للمزيد انظر نص المادة ) (1)

 .2010( لسنة 3اتخاذ قرارتها في قضايا ضريبة المبيعات رقم )

 ة العامة على المبيعات.ز، ح( من قانون الضريب/48انظر نص المادة ) (2)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.49انظر نص المادة ) (3)

أ( والتي جاء في عجزها: ).... فله إصدار قرار معدل لأي من هذه القرارات لزيادة /49انظر نص المادة ) (4)

 الضريبة ....(.



 2317ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الله الرقاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعض العامة على المبيعات في قانون الضريبة ردني ي الأوقد حدد المشرع الضريب

تطبيق  ، كما أجازةيجراءات الخاصة للسير في دعوى الطعن أمام محكمة البداية الضريبالإ

قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا يتعارض مع قانون أصول المحاكمات الجزائية و

كما تطبق محكمة  ،(1)نظمة الصادرة بموجبه ات والأأحكام قانون الضريبة العامة على المبيع

الطعون الضريبية نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبة عند نظرها المنازعات و ةالبداي

 .2010( لسنة 3يبية الحقوقية رقم )الضر

ام ات أموسوف يتناول هذا المبحث إجراءات الطعن في قرارات تقدير الضريبة على المبيع

ً بية محكمة البداية الضري  :التاليين المطلبين وفقا

 .جراءات رفع دعوى الطعنإ :ولالمطلب الأ

 .لثاني: إجراءات النظر في الدعوىالمطلب ا

 رفع دعوى الطعن ؛ جراءاتإ: ولالمطلب الأ

ات ي قرارفالمتعلق بالطعن أمام محكمة البداية الضريبة وبسط النزاع الضريبي قبل أن ي  

 ،وكهايتعين على أطراف الخصومة سلهناك إجراءات  ،تقدير الضريبة العامة على المبيعات

 .وضوعيالم أساس الدعوى إلىار قانونية قبل الدخول وهي في الغالب شكلية يترتب عليها آث

ً  اتجراءهذه الإ إلىوسوف نتعرض من خلال هذا المطلب   :للفرعيين التاليين وفقا

 التبليغاتلطعن وروط المتعلقة بمدد االش: ولالفرع الأ

 الرسوموطراف الخصومة واللوائح وط المتعلقة بأالشر: الفرع الثاني

 التبليغوالشروط المتعلقة بمدد الطعن : ولالأالفرع 

يق تحق ىإل هدفموضوعاتها له أهمية بالغة ي ختلافأمر تحديد المدد القانونية على ا إن

 امطعن أموتتطلب دعوى ال وع من أنواع الخصومة،طراف أي نالاستقرار للمراكز القانونية لأ

 ي نبينهوالذ اية الضريبة في قرارات التقدير هذا الشرط شأنها شأن الدعاوى الأخرىمحكمة البد

 ً  :تاليا

 : الشروط المتعلقة بمدة الطعنأول

رات احدد قانون الضريبة العامة على المبيعات مدة الطعن في القرارات المعدلة لقر

ية بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المكلف ، وقرارات التقدير الإدارقدير)قرارات إعادة النظر(الت

 .(2) بموجب اشعار بتلك القرارات

                                                           
 عات.( من قانون الضريبة العامة على المبي59انظر نص المادة ) (1)

 ج( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./49ح(، )/48انظر المواد ) (2)
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ً لزاعن متعلق بإجراء التبليغ فكان وبما أن سريان مدة الط ا لاً وهذالتطرق له تفصيما

 موضوع البند التالي

 نياا: الشروط المتعلقة بالتبليغثا

 القرار بليغ، حيث يجري تكلف القراربعد أن يتبلغ الم لالا تسري المدة القانونية للطعن إ

 :مبيعات ويتم وفقاً للطرق التاليةبموجب إشعار صادر عن دائرة ضريبة الدخل وال

وفق رسالة ترسل للمكلف بواسطة البريد المسجل أو بواسطة الشركات المرخصة لهذه  .1

لف الوارد ، ويعتمد عنوان المك(1)الغاية والمعتمدة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 

 .(2)في طلب تسجيله لدى الدائرة ، أو العنوان الوارد في آخر إقرار ضريبي له 

 يوميتينالرسائل يجوز تبليغه بالنشر لمرتين في صحيفتين تبليغ المكلف بواسطة  إذا تعذر .2

 .(3) محليتين

حدة في حال عدم توفر عنوان للمكلف لدى الدائرة يجري التبليغ من خلالها بالنشر لمرة وا .3

ا عتبار هذا التبليغ ساريعدم ا، ويجوز للمدقق أو هيئة الاعتراض (4)محليتينفي صحيفتين 

عتبار سريان المدة المكلف بطلب مبني على أسباب مسوغة واذا تقدم بحق المكلف إ

 .(5)القرار  خ قبول الطلب من المكلف أو تبليغهالقانونية للطعن من تاري

 .(6)من قبل الدائرة أو تبليغ المفوض عنهكما يجوز تبليغ المكلف بالذات  .4

ويعتبر التبليغ قانونياً ومنتجاً لآثاره بمضي عشرة أيام من تاريخ إرسال الاشعار بالبريد أو 

فيعتبر التبليغ  ،، أما إذا كان المكلف خارج البلدا داخل البلدالشركة المعتمدة إذا كان المكلف مقيم

، وفي جميع الحوال (7) ى إرساله بالبريد أو الشركة المعتمدة لآثاره بمضي ثلاثين يوماً علمنتجاً 

 .(8)لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ 

 ت،اارالمشرع الضريبي حدد بوضوح مدد الطعن في القر ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن

ف لمكلا مقيا وفي حال ،ساس القانوني لسريان مدة الطعنلتي تعتبر الأوكيفية إجراءات التبليغ ا

مانع من الدة فتكون دعواه معرضه للرد بسبب فوات الم ،بتقديم طعنه بعد فوات المدة القانونية

 .سماع الدعوى

                                                           
 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.1أ//63انظر المادة ) (1)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.62انظر المادة ) (2)

 ت.( من قانون الضريبة العامة على المبيعا2أ//63انظر المادة ) (3)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.2، 1ب//63انظر المادة ) (4)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.2ب//63انظر المادة ) (5)

 ج( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./63انظر المادة ) (6)

 د( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./63انظر المادة ) (7)

 هـ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./63انظر المادة ) (8)
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ومن الجدير بالذكر أن الطعن بفوات المدة من الدفوع الموضوعية التي لا تتعلق بالنظام 

مراحل  ، ويجوز إثارتها في أي مرحلة منو حق للخصوم ويتوجب عليهم إثارتهالعام وه

، كما أنه يترتب على عدم سلوك الطريق القانوني من قبل دائرة ضريبة الدخل عند (1)الدعوى 

ً على بطلان تبليغ الدعوى حيث إوذلك قيا ،إجراء تبليغ القرارات بطلان تلك التبليغات ن سا

يبة نون الضرمختصة بنظر جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام قا الضريبيةمحكمة البداية 

 .العامة على المبيعات

 الرسومالخصومة واللوائح و طرافبأالشروط المتعلقة :  الفرع الثاني

 كما تالمنازعالما تمتاز به دعاوى المنازعات الضريبة بخصوصية تميزها عن غيرها من 

يعة ، فإن هذه الخصوصية تنعكس كذلك على طبنه في موضع متقدم من هذه الدراسةسبق بيا

ً اوله بالتوضيوهذا ما نتن ،وما يتبعها من أوراق الدعوى الضريبيةومة أطراف الخص   لماح وفقا

 :هو تال  

 أولا: أطراف الخصومة

كلف الم كز متقدم علىوهي تمتاز بمر ،الضريبة أحد أطراف الخصومة العامة تمثل الإدارة

، خصومةي بالالثانثل المكلف الطرف ، ويمالعامة مستمدة من سلطة الإدارة متيازاتلما لها من ا

لنحو اعلى الضريبية ونبين تمثيل كل طرف من الأطراف بدعاوى الطعن أمام محكمة البداية 

 :التالي

 الضريبية الإدارة .1

المبيعات في جميع القضايا التي ل وتتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل دائرة ضريبة الدخ

 .(2)تكون فيها الدائرة طرفاً فيها

 المكلف .2

ً المكلف أن يمثل نفسه في الخصومة الضريبة  يستطيع ً عاملاً أو سابقا ، أو إذا كان قاضيا

دريب بموجب قانون ، أو كان أحد الأشخاص المعفيين من التان محامياً مزاولاً أو غير مزاولك

، وبمفهوم المخالفة فإن المكلف من غير المذكورين لا يجوز له تمثيل نفسه في (3)نقابة المحامين

 .رفع دعوى الطعن بقرارات التقدير وهذا يتطلب توكيل محامي يمثله في ،ة الضريبيةالخصوم

في منازعات الطعن بقرارات التقدير  الضريبية الإدارةومن البداهة بمكان أن تكون 

، ولا بد لنا من التفريق ما بين ، ويمثله النيابة العامة الضريبيةالضريبي هي الطرف المدعى عليه

والنزاعات الحقوقية التي تكون  ،الناشئة عن تطبيق التشريعات الضريبية يبيةالضرالنزاعات 

                                                           
 .284(، أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة، عمان، ص: 2004القضاة، مفلح عودة: ) (1)

 أ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./58انظر المادة ) (2)

 يعات.( من قانون الضريبة العامة على المب60انظر المادة ) (3)
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ً فيهادائرة ض ختصاص تكون هذه النزاعات الحقوقية من ا ، حيثريبة الدخل والمبيعات طرفا

من الدائرة أو  ويمثل الدائرة المحامي العام المدني أو أحد مساعديه المنتدبين ،المحاكم النظامية

 .اليةمن وزارة الم

 الشروط المتعلقة بلائحة الدعوى: ثانياا 

واجب في القضايا الضريبية على الشروط ال ( من نظام أصول المحاكمات3نصت المادة )

 :فيجب أن تشتمل لائحة الدعوى على، ىتوافره في لائحة الدعو

 .المحكمة سما .1

 .م وكيله وعنوان كل منهما للتبليغاسالمدعي بالكامل و سما .2

 .لضريبياويمثله المدعي العام مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية المدعى عليه  .3

 الرقم الضريبي للمدعي والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها. .4

 .قرار المطعون فيه وطريقة التبليغتاريخ تبليغ الاشعار الخطي بال .5

دعي الم يسلم به وما ،أي مبالغ أخرى مطالب بها في القرار المطعون فيهمبلغ الضريبة و .6

ق لذي وافلغ امبأو دفع ال ،ئحة ما يثبت دفع ما يسلم به، على أن يرفق باللاتلك المبالغ من

 .ه في حال التقسيطالمدير على استفاء

 .الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعيوقائع  .7

 .وكيل المدعي وتاريخ تحرير الدعوىتوقيع  .8

ورة يجري تقديمها لدى محكمة البداية بعد إعداد لائحة الدعوى مستوفية الشروط المذك

أو يجوز  (1)تاريخ تبليغ القرار القابل للطعنمن اليوم التالي ل االضريبية خلال مدة ثلاثين يوم

 .(2) داية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصهبواسطة رئيس محكمة الب تقديمها

دعوى الطعن بقرارات جراءات المتعلقة بهذه المرحلة من مراحل أن هذه الإ إلىونشير 

تطبيق الشريعة العامة المتمثلة  إلىيصار ذلك ، وفيما عدا لتقدير الضريبية هي إجراءات خاصةا

 .(3)بقانون أصول المحاكمات المدنية 

ا   : الرسومثالثا

وهي بمقدار  ،بعد إعداد لائحة الدعوى يتوجب على المدعي )المكلف( دفع رسوم الدعوى

الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك  %( من الفرق بين مقدار3)

                                                           
 ب( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية./3انظر المادة ) (1)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.61انظر المادة ) (2)

 ( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية.13انظر نص المادة ) (3)
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على أن لا يقل الرسم عن ثلاثين ديناراً بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة  الضريبة أو المطالبة

وذلك لكل  ،يزيد الرسم كذلك عن مبلغ ثلاثمائة دينار لاوأأو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة، 

، أما بالنسبة للنيابة العامة الضريبية فلا يترتب من درجات التقاضيية عن كل درجة فترة ضريب

 .(2)أن يقوم بدفع المبلغ الذي يسلم بهكما يتوجب على المدعي )المكلف( ، (1)عليها دفع أية رسوم

ذا قدم المدعي دعواه مباشرةً تدفع الرسوم لصندوق محكمة البداية الضريبية إويجب أن 

مكلف بتقدم ختصاصها في حال قام الفي االبداية التي يقيم المدعي  ، أو لدى صندوق محكمةلها

 إلى، وفي هذه الحالة على محكمة البداية إرسال لائحة الدعوى ومرفقاتها لائحته بواسطة رئيسها

 .(3)اية الضريبية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم اللائحة لها دمة بكمح

ا   ليغها: قيد الدعوى وتبرابعا

 إلى، ويمكن الرجوع إلى إجراءات قيد الدعوى وتبليغهاشريعات الضريبية ر التلم تش

ل المحاكمات في ( من نظام أصو13أصول المحاكمات المدنية بهذا الشأن سنداً لأحكام المادة )

استفاء الرسوم عنها و لائحة الدعوى الشروط سابقة الذكر استيفاء، حيث بعد القضايا الضريبية

ئحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية يقيد قلم المحكمة لا

ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد  ،ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ،تقديمها

 .(4)ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة  ،ببيان اليوم والشهر والسنة

ة الدعوى ومرفقاتها لمحضر المحكمة قلم المحكمة على تسليم صورة عن لائح يعملو

ً للإجراءات القانونية المنصوص عليها (5)لإجراء تبليغها للمدعى عليه  ، وتجري التبليغات وفقا

 أصول المحاكمات المدنية .في قانون 

ية لضريبافلم توضح التشريعات  ،أما فيما يتعلق بجواب المدعى عليه على لائحة الادعاء

ن أصول م قانوفي هذا الشأن كما أنه لا يمكننا القول بجواز تطبيق أحكاالسبيل الواجب اتباعه 

لى ع( من قانون الضريبة العامة 4وذلك لتعارضها مع نص المادة ) ،المحاكمات المدنية

 .بيعاتالم

وهو  ،أن المدعى عليه ( أن نتوصل إلى4منطوق نص المادة )ويمكننا ومن خلال استقراء 

على تقديم جوابه بهذا الشأن ،  ، لا يعملدعي العام الضريبيمثلها المالضريبية والتي ي الإدارة

تفاق وفي حال عدم ا ،ة البداية الضريبيةنما يكون الأمر وبعد قبول الدعوى شكلاً من قبل محكموإ

قديم الملف الضريبي أطراف الخصومة على المصالحة يعمل مدعي عام الضريبة على ت

                                                           
 .( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية9المادة ) (1)

 د( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./57انظر المادة ) (2)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.61انظر المادة ) (3)

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.57/3انظر نص المادة ) (4)

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.58/2انظر نص المادة ) (5)
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من  ا، أو أنه ليس مطلوبهذا الملف يقوم مقام الجواب أن ، ويفهم من هذاموضوع الدعوى

 المدعي العام الضريبي تقديم جواب على الادعاء .

ف يعد ب( بأن هذا المل/4)تفق مع الصائغ التشريعي الذي ذكر في عجز المادة والباحث لا ي

لة لاحقة ن مرحلة تقديم بينة المدعي العام الضريبي تأتي بمرحبينة للمدعي العام الضريبي، لأ

عتبار الذي يتوخاه المشرع الضريبي هو ا ، ونحن نعتقد أن القصد(1)على تقديم بينة المدعي 

ن أول مرحلة من مراحل جواب المدعي العام الضريبي حيث إ الملف الضريبي يقوم مقام

 صول الراسخة، وهذا النهج يتنافى مع الأليس لتقديم البيناتلتقاضي هي خاصة بتبادل اللوائح وا

 في سير الدعاوى على اختلافها .

 تبدأو ،يحدد موعد لنظر الدعوى ات السابقةجراءالإ نتهاءوبعد ا ،وعوداً على ما سبق

 ، وهذا موضوع المطلب الثاني.مرحلة نظر الدعوى من قبل محكمة البداية الضريبية

 إجراءات النظر في الدعوى:  المطلب الثاني

مة البداية الضريبية كى الطعن بقرار التقدير تباشر محفي اليوم المعين لبدء السير في دعو

لا إذا رأت المحكمة خلاف ة إوتكون جلساتها علني، نظر الدعوى، وتعطيها صفة الاستعجال

 .(2)ذلك

 وتطبق في شأن حضور أطراف الدعوى الأصول القانونية المنصوص عليها في

نه وفي حال غياب أحد حيث إ، (3)قانون أصول المحاكمات المدنية  التشريعات الضريبية و

أطراف الخصومة المتبلغ موعد الجلسة فللمحكمة بناءً على طلب الخصم إجراء محاكمة الطرف 

، (4)الغائب و السير في الدعوى  أو إسقاط الدعوى إسقاطاً مؤقتاً في حال كان الغائب هو المدعي 

في حال كان الاسقاط للمرة  املةتجديده دعواه، أو الرسوم ك ويترتب عليه دفع نصف الرسوم عند

 . (5) الثانية

رى جغيبة أحدهم الذي  الدعوى سواء بحضور طرفي النزاع أموعند سير المحكمة بنظر 

 :ليينوفقاً للفرعين التا جراءاتالإ ، حيث نبين هذهالمحكمة إجراءاتهامحاكمته تباشر 

 إجراء الصلح: قبول لئحة دعوى الطعن شكلاا والفرع الأول

ا والحكم فيها: السير في نظر رع الثانيالف  دعوى الطعن موضوعا

                                                           
(1)  ً  ج، د( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية./4في نص المادة ) انظر تدقيقا

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.3ب//47انظر المادة ) (2)

( من نظام أصول 13( من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والمادة )59انظر في سند ذلك نص المادة ) (3)

 ية.المحاكمات في القضايا الضريب

 ( وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية.63انظر المادة ) (4)

 ج( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية؟/9انظر المادة ) (5)
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  راء الصلحإجقبول لئحة دعوى الطعن شكلاا و: الفرع الأول

، كلاً يها شفى هو التدقيق مة القيام به عند السير بالدعوكإن أول إجراء يتعين على أي مح

ً بلت الدعوى شكلاً فإذا ق ر عليه تسي القانوني ما ، وهذا النهج تنتقل المحكمة لنظرها موضوعا

  تنتقللاأنها  لاإ، الدعوى لشروطها الشكلية استيفاءنها تنظر في ث إلضريبية حيمحكمة البداية ا

يبية ة الضر، فهناك مرحلة تختص بها محكمة البداينظر موضوعها إلىمباشرة بعد قبولها شكلاً 

ً ذا ما نبينه تاليدعوى الطعن وهالسير بنظر موضوع  قبل المصالحةإجراءوهي مرحلة   :ا

 أولا: قبول الدعوى شكلاا 

فة مخال بتداءً في الدعوى شكلاً فإذا وجدت المحكمة أيتنظر محكمة البداية الضريبة ا

ات جراء، ومن هذه المخالفات الشكلية الإات الشكلية تعمل على رد الدعوىقانونية للإجراء

 لاعتراضاقديم ، وتدفع المبلغ المسلم بهوة الدعوى ومشتملاتها ومرفقاتها المتعلقة بإعداد لائح

 .قبل الطعن القضائي وغيرها داريالإ

راء لة إج، وهي مرحالمرحلة التالية إلىإستفاء الدعوى لشروطها الشكلية تنتقل  وفي حال

 .المصالحة

 : إجراء المصالحةثانياا 

فرصة حة الإتاأجاز نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية لمحكمة البداية الضريبية 

، وإن هذا الأمر يعد صلاحية عن طريق إجراء المصالحة ف الخصومة حل النزاعلأطرا

، فينلا الطركافقة عمالها يتوجب مولا أنه وفي حال إمحكمة فلها أعمالها ولها إهمالها، إجوازية لل

لمتفق اة لحجراء المصاصالحة تعمل المحكمة على تأجيلها لإفإذا جرى الاتفاق على حل النزاع م

  الستين يوماً. جيللا تتجاوز مدد التأليها، على أع

هية و ما؛ همقام رغم عدم تعلقه بموضوع البحثمر الذي يتطلب وقفه في هذا اللا أن الأإ

 المصالحة القانونية التي ترك أمر إجرائها لأطراف النزاع ؟

المفروض على  فمن وجهة نظر الباحث أنه إذا كانت المصلحة هي إجراء تقسيط المبلغ

 ذلك طالما أن هذا الإجراء لا فلا ضير من (1)%( 9المكلف وفرض مبلغ إضافي عليه بنسبة )

 الإدارة، كما أنه إذا كانت المصالحة لمنح مبلغ الضريبة المفروض قانوناً صل يمس في أ

 ، كذلك لا نجدمقدار الضريبية حتساباجعة قرارها لاحتمال ورد خطأ في االضريبية فرصة مر

 .شرط سلوك الطرق القانونيةضير من ذلك 

الضريبي المحدد بموجب  أما إذا كان إجراء المصالحة من شأنه المساس بأصل المبلغ

المحتسب بطريقة قانونية سليمة كأن تكون المصالحة على التنزيل من مبلغ الضريبة القانون و

لا يجوز إعفاء أي شخص ، حيث شكل بلا شك مخالفة دستورية صريحةفهذا ي ،دون سند قانوني

                                                           
 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.52انظر نص المادة ) (1)
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ً من  ً  أمأداء مبالغ الضريبة سواء كليا دئ من المبا نإ، حيث (1)الا بموجب نص قانوني  جزئيا

ضريبة التي تنص بقانون أو ما يطلق عليها بقاعدة قانونية ال لاإالمستقر عليها بأنه لا ضريبة 

 .(2) تيراسالدعليها غالبية 

ثبات إن يجوز لطرفي الدعوى الطلب من المحكمة فإذا تمت المصالحة وفق أحكام القانو

عتبر المحكمة ويهذه المصالحة في محضر الدعوى ويوقع عليها كلا الطرفين وتصادق عليها 

 ً  .حكمها هذا قطعيا

لم  صالحةتفاق الطرفين على تأجيل الدعوى لإجراء المصالحة أو أن المأما في حال عدم ا

ً للإ مةكفتسير المح ،تتم خلال مدة التأجيل ً وفقا  ينها فيي نبالت اتجراءبنظر الدعوى موضوعا

 الفرع التالي من البحث.

ا والحكم فيهاالسير في نظر : الفرع الثاني  دعوى الطعن موضوعا

ً تدخل المحكمة  دعوى أساس ال إلىفي حال عدم إجراء المصالحة على ما أوضحناه سابقا

 ً ير لتي تساالقانونية جراءات لعديد من الإالسير بالدعوى هناك اوخلال  ،للسير فيها موضوعا

لسير بتداءً بالتعرض لجراءات انبين هذه الإ ، حيثطراف الخصومة على هديهاوأ مةكالمح

ك العوارض ، ومن ثم نتعرض لتلتسقطها أو توقفهاالطبيعي للدعوى دون تتدخل عوارض 

 وفقاً للبنود التالية: وكيفية الحكم فيها

 عوىأولا: السير في نظر الد

صورة يقدم المدعي العام الضريبي الملف الضريبي موضوع القرار المطعون فيه أو 

 .(3)، ويعتبر هذا الملف بينة للمدعي العام الضريبي مصدقة عنه

وبعد تقديم الملف الضريبي يعطى المدعي مهلة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة 

بيناته فظة بجميع مستنداته الخطية التي تؤيد دعواه وقائمة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم حا

الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم كامله والوقائع التي يرغب في 

 .(4)أي بينة أخرى يجيزها القانون بينة الشخصية لكل شاهد على حده وبالإثباتها 

أصول المحاكمات في القضايا الضريبة  ج( من نظام/4ومن خلال منطوق نص المادة )

يتبين أن الاثبات في المنازعات الضريبية يكون بكل وسائل الإثبات التي تتحقق فيها الشروط 

جازته تقديم البينات الخطية و الشخصية و أي بينة يجيزها القانون ، فلفظ ) أي القانونية بدليل ا

ع معين من أنواع البينات ، كما أن هذا اللفظ جاء بينة ( الوارد في النص جاء مطلقاً غير مقيد بنو

محكوم ، وهذا من البينات التي يجيزها القانون عاماً وجرى تخصصية بشرط أن تكون البينة

                                                           
 ( وما بعدها.111الية المادة )انظر الفصل الثامن من الدستور الاردني المتعلق بالشؤون الم (1)

، دار إثراء للتوزيع والنشر، 1(، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، ط2009العلي، عادل فليح: ) (2)

 .25عمان، ص: 

 ب( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية./4انظر المادة ) (3)

 ايا الضريبية.ج( من نظام أصول المحاكمات في القض/4المادة ) (4)
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 عتبارهاتبر الغطاء الشرعي للبينات ومدى اقانون البينات التي تعبحدود الاحكام الاجرائية و

 .قانونية أم لا

يقع على عاتق  باهظ لمبالغ التي حددها القرار المطعون فيهأن عبء إثبات أن ا إلىونشير 

بتداءً لدى الجهة رها ارة أو إثبات أي وقائع لم يث، كما لا يجوز للمكلف إثاالمدعي ) المكلف(

 .(1)مصدرة القرار الطعين 

نات لازمة للرد ( أي بيوبعد أن يختم المدعي بينته، يقدم المدعى عليه )مدعي عام الضريبة

ً قابلة للتمديد لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة ينات المدعيعلى ب ، ويقدم خلال ثلاثين يوما

عشر يوماً لتقديم حافظة بجميع مستنداته الخطية التي تؤيد دعواه وقائمة بيناته الخطية الموجودة 

بينة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم كامله والوقائع التي يرغب في إثباتها بال

كون له ما للمكلف من حق ، وي(2)الشخصية لكل شاهد على حده و أي بينة أخرى يجيزها القانون

 تباع جميع طرق الاثبات القانونية لرد الدعوى.في ا

مة ومن الجدير بالإشارة هنا أن التشريعات الضريبية لم تنص على حق أطراف الخصو

هذا ومة، والتي يتقدم بها كلا طرفي الخص بتقديم مذكرات بالدفوع والاعتراضات على البينات

 والتي تقضي ،جراءات الراسخة في مراحل التقاضيلى الإوفيه خروج ع ،قفومنهج غير م

 هذا طراف، وأنعلى البينات المقدمة من الأ عتراضرورة منح أطراف الخصومة الحق بالابض

ومدى  لمقدمةونية البنات اتنبيه للمحكمة لمدى قانالإجراء ينطوي على أهمية بالغة تتمثل في 

 ة.إنتاجيتها مما يساعد المحكمة في وزن البين

حكم في  صداريم المرافعات الختامية تمهيداً لإمرحلة تقد إلىينتقل وبعد ختم البينات 

ام قانون أصول ، حيث يستدل على هذا الطور من مراحل السير بالدعوى من أحكالدعوى

 .(3)ات الضريبة لم تنص على هذه المرحلة ن التشريعالمحاكمات المدنية، حيث إ

 وى: الحكم في الدعثانياا 

 إسقاط الدعوى  .1

 إسقاط الدعوى للغياب .أ

أشرنا في موقع متقدم من هذا البحث أن حالة غياب المدعي من موجبات إسقاط الدعوى 

المؤقت  قاطس، إلا أن هذا الإإسقاطاً مؤقتاً بحسب ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية

ً ، حيث يعتبر الحكم يتمتع بصفة زمنية خاصة ً للغياب سقاط بإقطعيا أو لأي سبب الدعوى مؤقتا

من قبل دائرة ضريبة  من تاريخ تبليغهم المدعي بتجديد دعواه بعد مرور ثلاثين يوماً ، ولم يقآخر

التي تجيز للمدعي ، هذا على خلاف الدعاوى الحقوقية (4)الدخل والمبيعات بقرار أسقاط الدعوى 

                                                           
 هـ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./57انظر نص المادة ) (1)

 دهـ( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية./4انظر نص المادة ) (2)

 ( من قانون اصول المحاكمات المدنية.158راجع نص المادة ) (3)

 امة على المبيعات.( من قانون الضريبة الع1ط//57انظر نص المادة ) (4)



 "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "إجراءات الطعن في قرار تقدير ضريبة المبيعات أمام ...... 2326

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 12)34مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد 

ً مؤقتاً خلال س تة أشهر من تبليغه قرار الاسقاط ، كما أن الدعوى تجديد دعواه المسقطة إسقاطا

ً لمدة مرتين ولذات السبب لا يجيز القانون تجديدها ً مؤقتا ، ويصبح الحكم فيها المسقطة إسقاطا

 قطعياً.

 لى أسبابهالئحتها ع نطواءاأسقاط الدعوى لعدم  .ب

أحكام قانون  إلى، ويمكن الرجوع يعات الضريبية على هذا الإجراءاتالتشر لم تنص

، فإذا وجدت محكمة البداية الضريبية من خلال تدقيقها (1)أصول المحاكمات المدنية بهذا الشأن 

للائحة الدعوى بأن وقائعها لا تنطوي على موضوعها فيجوز للمحكمة إسقاط الدعوى ، أما إذا 

المدعي بتقديم فإن المحكمة لا تسقط الدعوى إنما تكلف  ،ى غير واضحةكانت أسباب الدعو

 .(2) لائحة معدلة لبسط ادعاءه و توضيحه

 عدم دفع فرق الرسم .ج

من أحكام أصول  ستقاؤها، ويمكن ضريبية على هذا الإجراءلم تنص التشريعات ال

عند قيد  بتداءً اى تقديرها سوم المدفوعة والتي جر، فإذا تبين للمحكمة الرالمحاكمات المدنية

مدفوع أن المبلغ ال لاإى من قيمة المطالبة أو أنها مقدرة تقديراً مقبولاً الدعوى كانت مقدرة بأدن

 ً ، فتعمل المحكمة على تكليف المدعي بدفع فرق الرسم وفق مدة لصندوق المحكمة كان ناقصا

لا يمس الحق  سقاطالإن هذا ، وإ(3)فإذا تخلف عن ذلك جاز للمحكمة إسقاط الدعوى  ،محددة

ً للأصول القانونية مع  (4)المدعى به فيجوز للمدعي تجديد الدعوى  النص الخاص  مراعاةوفقا

تجديد لأكثر من مرتين إذا عدم جواز الضريبة فيما يتعلق بمدد التجديد والوارد في التشريعات ال

 لذات السبب . سقاطالإكان 

 لمدعيقاط الدعوى بناءا على طلب اأس .د

أحكام قانون أصول  إلىجراء، ويمكن الرجوع نص التشريعات الضريبة على هذا الإلم ت

افقة ، بشرط موقاط الدعوى بناءً على طلب المدعيالمحاكمات المدنية التي أجازت للمحكمة إس

 .(5)، أو أن يكون الطلب بغياب المدعى عليه المدعى عليه إذا كان حاضراً 

 يدها بعد مضي مدة الوقف التفاقيقاسقاط الدعوى لعدم  .ه

أحكام قانون  إلى، ويمكن الرجوع فيه ريعات الضريبية على هذا الاجراءلم تنص التش

أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للمحكمة إسقاط الدعوى في حال عدم تقديم طلب للسير 

وهي الستة  ،ة الوقفالخصوم بعد مضي ثمانية أيام على انتهاء مد تفاقبا الموقفةفي الدعوى 

 .(6)أشهر

                                                           
 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.124/1انظر نص المادة ) (1)

 ( من أصول المحاكمات المدنية.117انظر نص المادة ) (2)

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.3، 124/2انظر نص المادة ) (3)

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.125انظر نص المادة ) (4)

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.126نظر نص المادة )ا (5)

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية.123/2انظر نص المادة ) (6)
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 وقف الدعوى .2

 :بب الوفاة أو الفلاس أو التصفيةوقف الدعوى بس .أ

وفاة المكلف أو ضه للوقف بحكم التشريعات الضريبية في حالة أن دعوى الطعن معر  

، ففي هذه الحالة يتوجب على ورثة المكلف أو وكيل أو تصفيته أثناء النظر في الدعوىإفلاسه 

يغهم من قبل دائرة متابعة السير بالدعوى خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبل المصفىليسة أو التف

اسم المحكمة التي تنظر الدعوى ونتيجة القرار برقم الدعوى والمبيعات ضريبة الدخل و

من المذكورين من متابعة السير في الدعوى خلال المدة  فيه، وفي حال تخلف أيالمطعون 

  .(1)ورة يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية القانونية المذك

 الحكم في موضوعها على مسألة أخرىوقف الدعوى في حالة تعلق  .ب

قانون  إلى، ويمكن الرجوع في أساسه شريعات الضريبية على هذا الإجراءلم تنص الت

يق الحكم في أصول المحاكمات المدنية التي أجازة للمحكمة وقف السير بالدعوى إذا رأت تعل

، يمكن السير زال سبب الوقف ذامسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وإموضوعها على الفصل في 

 .(2)بالدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم 

 سير الدعوى باتفاق أطراف الخصومةوقف ال .ج

ويمكن الوقوف على أساسه من خلال  ،جراءص التشريعات الضريبية على هذا الإلم تن

 نون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للمحكمة بوقف النظر في الدعوى بناءً علىأحكام قا

 لاإادة قيد الدعوى خلال فترة الوقف ، ولا يجوز إعلخصوم لمدة لا تزيد على ستة أشهرطلب ا

 .(3)بناءً على موافقة الخصوم 

 الحكم في الدعوى .3

مرحلة المرافعات  إلىصول الوقف والو وأسقاط بعد سير الدعوى دون عوارض الإ

 : (4)التالي  بأحد القرارات والقاضي ها بعد التدقيق في ملف الدعوىقراربمة كالمح امية تنطقالخت

 تأييد القرار المطعون فيه  .أ

 .الحكم بتخفيض أو زيادة أو الغاء الضريبة المقررة بموجب القرار المطعون فيه .ب

 .النظر فيه عادةمصدر القرار المطعون فيه لإ إلىة إعادة القضي .ج

ً  وإذا .د فتقضي بالدعوى نفسها بالتعويض  ،كان قرار المحكمة يقضي برد الطعن كلياً أو جزئيا

 .(5)على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه  المدني المقرر

                                                           
 ي( من قانون الضريبة العامة على المبيعات./57المادة ) (1)

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية122انظر نص المادة ) (2)

 قانون أصول المحاكمات المدنية( من 123/1انظر نص المادة ) (3)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.1و//57انظر المادة ) (4)

 ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات.2و/ /57انظر المادة ) (5)
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ً لنص المادة ) المحاماةأتعاب الحكم بالرسوم والمصاريف و .ه ل صو( من نظام أ12وفقا

 .ريبيةالمحاكمات في القضايا الض

 لىإة لقضيإعادة ا الضريبيةالذي أجاز لمحكمة البداية  عبارة النصوإذا أمعنا التدقيق ب

، في غير محله –ظر الباحث من وجه ن –، نجده النظر فيه عادةمصدر القرار المطعون فيه لإ

ن مفليس  ،ص في الفصل فيهختصاد طرح أمام المحكمة وهي صاحبة الافطالما أن النزاع ق

، يهف لنظرعادة االضريبية لإ الإدارةوهي  ،الخصومة أن يعاد ملف القضية لأحد أطرافالمنطق 

   .نصمن وراء هذا الالمشرع  يبتغيهاالتي فبحق لا يستطيع الباحث الوقوف على الحكمة 

ستئناف قابلاً للا ، يكون قرارهاقرارها على الوجه الذي سبق ذكره وبعد أن تصدر المحكمة

 وجاهيائناف الضريبية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان أمام محكمة الاست

، وخلاف (1)المبيعات لحكم من قبل دائرة ضريبة الدخل وأو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار ا

ً ذلك يصبح الحكم   .قطعيا

 الخاتمة 

مة م محكأما تناول البحث إجراءات الطعن في قرارات تقدير الضريبية على المبيعات

حكمة ، وطبيعة الممة المختصة بنظر هذه الطعونكح، حيث جرى بيان المالبداية الضريبية

 اتجراءبإ نونية واجبة الاتباع عند السيرجراءات القاالإ، والتي تنظرهاالمنازعات طبيعة و

 :أهمها، وقد خلص البحث لعدة نتائج وتوصيات الطعن

 النتائج

د شرع قوبهذا يكون الم ،خطة المشرع الأردني هو قضاء خاصأن القضاء الضريبي وفقاً ل -

 .ات الضريبية ثلاث دراجاتحسم الخلاف حول طبيعة القضاء المختص بنظر المنازع

ن ر عالمنازعات الضريبية بصرف النظ البداية الضريبية بأنها تنظر في محكمةتمتاز  -

 .يةالمال رامات والتعويضاتضي بالغ، وتقكانت جزائية أو مدنية أو إداريةطبيعتها سواء 

ية ضريبقرارات الطرق الطعن الإداري في الإ ردنية سلوكيعات الضريبية الأأوجبت التشر -

 .مة البداية الضريبيةككشرط لقبول دعوى الطعن القضائي أمام مح

 نصت التشريعات الضريبية على إجراءات خاصة في سلوك طريق التقاضي أمام محكمة -

  ،سيما في الجانب المتعلق بالمدد القانونيةالبداية الضريبية لا 

ً لنصوص إلىالتشريعات الضريبية المذكورة أحالت  - انون ق تطبيق الشريعة العامة وفقا

 .في حال عدم توافر النصوص الخاصة الجزائيةأصول المحاكمات المدنية و

                                                           
 ( من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية.5انظر نص المادة ) (1)



 2329ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الله الرقاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2020( 12)34لإنسانية( المجلد ا)العلوم  بحاثــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراء  البداية الضريبية السماح لأطراف النزاع من لمحكمةالتشريعات الضريبية  أجازت -

، ولم تحدد كيفية إجراء هذا الصلح أو رفع الدعوى وقبل الدخول بأساسها المصالحة بعد

 نصياعه للقواعد الدستورية.محكمة البداية عليه من حيث مدى ا مدى رقابة

ً مؤقتاً للغياب أو لأي سبب آخرفي حال إسقاط دعوى الطعن إسقاط - ، حددت التشريعات ا

ة ثلاثين يوماً وهي فترة قصيرة جداً فيما إذا قورنت بالمدة الضريبية لتجديد الدعوى بمد

 .أشهر عليها في الاصول المدنية وهي ستة المنصوص

التشريعات الضريبية بوضوح دور الادعاء العام الضريبي بعد تبليغه لائحة  تبينلم  -

ى، موضوع الدعوالنيابة العامة الضريبية بتقديم الملف الضريبي  بتكليفالدعوى مكتفية 

صل أن يتقدم المدعي العام الضريبي بلائحة جوابية يبين فيها وهذا نهج غير موفق حيث الأ

 طرافاء مما يسهل بسط موضوع القضية للأدععلى البنود الواردة في لائحة الا رده

 كما لم تتطرق لموضوع حق تقديم الدفوع والاعتراضات على ،وللمحكمة على السواء

 .البينات

ير تلك المتبعة حد كب إلىءات سير الدعوى أمام المحاكم الضريبية تشابه الملاحظ أن إجرا -

 .أمام محاكم الصلح

 التوصيات

نون الضريبة قا في الضريبيةأمام محكمة البداية أجراءات التقاضي  جرى النص على -

محاكمات في القضايا ، ونظام أصول الالعامة على المبيعات، وقانون ضريبة الدخل

 .الضريبية

بالمنازعات المتعلقة من الصائب أن تجمع الأحكام الإجرائية كان أنه  لباحثيرى ا -

واحد على أن يكون نظام أصول المحاكمات في القضايا  الضريبية في متن تشريع

 .ية الأخرى للأحكام الموضوعية فقط، وأن تخصص القوانين الضريبالضريبية

لال دائرة داية الضريبية تجري من خالتبليغات لا سيما تبليغ قرارات محكمة الب أن إجراء -

 . ضريبة الدخل والمبيعات

من خلال دوائرها  يوصي الباحث أن تجري جميع التبليغات في الأمور المتعلقة بالمحكمة -

 .الضريبةدائرة ستقلالية المحكمة التامة عن وذلك تحقيقاً لا

دد قصيرة جداً فيوصي إن المدد الممنوح للمكلف الذي تم إسقاط دعواه إسقاطاً مؤقتاً هي م -

 .مراعات خصوصية النزاعات الضريبيةالباحث أن تكون هذه المدد أطول مع 

تفصيل وتوضيح أكثر، حيث  إلىأمر تبادل اللوائح ما بين أطراف النزاع الضريبي تحتاج  -

، ويتمنى الباحث على الاجراء رغم أهميته ن التشريعات الضريبية القائمة لا تتناول هذاإ

 .لتفات لهذه النقطة ومعالجتهاالا المشرع
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لأطراف  ء هام جداً متعلق بتقديم البينات، فلم تعطلم تتطرق التشريعات الضريبية لإجرا -

النزاع حق إبداء الدفوع والاعتراضات التي يتقدم بها الخصم حيث أن مذكرات الدفوع 

ينات ومدى مدى قانونية الببيه المحكمة لنوالاعتراضات تمتاز بأهمية بالغة من حيث ت

 .جيتها عند وزن البيناتانتا
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